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          مشروع قانون الضمان الاجتماعي: دعوة إلى المستقبل  

عندما أطلق المغفور له جلالة الملك الحسين المعظم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سنة 1978، ارادها ان تكون ركناً للأمان الاجتماعي للأجيال المتعاقبة وبأمل ان تتوسع مظلتها مع الوقت لتشمل جميع أبناء الوطن ، وأن تتوسع سُبل الحماية التأمينية لتشمل ليس فقط تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل ولكن أيضاً التأمين الصحي وتأمين الأمومة والبطالة والمنح العائلية، ولقد نص قانون الضمان لسنة 1978 فعلاً على هذه التأمينات بحيث تفعّل بشكل تدريجي.


وها نحن في المؤسسة وبعد مرور اليوبيل الأول عليها، وفي ضوء التوجيهات الملكية السامية بإيلاء الشأن الاجتماعي الأولوية في العمل العام، نطلق مشروعاً جديداً لقانون الضمان الاجتماعي ليرتفع بمستوى الحماية والخدمات التي نذرت المؤسسة نفسها لها ويوفر الدعم للمؤمن عليه عندما يصبح بحاجة فعلية لهذا الدعم لعدم قدرته على العمل وكذلك توفير الحياة الكريمة لورثته في حال وفاته. 
فأتى مشروع القانون أولاً ليوسع مظلة الشمول لتغطي شرائح إجتماعية جديدة أهمها العاملين في المنشآت الصغرى وأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربات البيوت.
وأتى المشروع ثانياً ليدعم ويعمّق الحماية المتأتية من التأمينات المقدمة حالياً من تقاعد شيخوخة وعجز ووفاة وإصابات عمل.
وأتى المشروع ثالثاً ليضيف تأمينات جديدة وبالتدريج متمثلة بالتأمين الصحي وتأمين الأمومة والتعطل عن العمل بالإضافة إلى ربط الراتب التقاعدي بالتضخم التزاماً بالتوجيهات الملكية السامية.
وأتى المشروع رابعاً وأخيراً على معالجة ظاهرتين برزتا في العقد الأخير وكلاهما في منتهى الخطورة وهما:
أ .
ظاهرة استشراء التقاعد المبكر عند سن (45) حيث أصبح القاعدة بدلاً من أن يكون الاستثناء مستنزفاً بذلك أموال المشتركين في الضمان الإجتماعي .

ب.
ظاهرة الارتفاع غير المنطقي لبعض الرواتب التقاعدية مما ينتقص ليس فقط من استدامة الضمان وحماية أموال مشتركيه ولكن أيضاً ينتقص من مفهوم العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي الذين يمثلا جوهر الضمان الاجتماعي.
فانقلب مفهوم التكافل الاجتماعي في السنوات الأخيرة ليصبح تقاعد ذوي الدخول المرتفعة مدعوماً من ذوي الدخول المتوسطة والمتدنية وليصبح المتقاعد مبكراً مدعوماً من متقاعد الشيخوخة وباستنزاف مستمر مما يعرض استدامة الضمان للخطر. فاقتضت المسؤولية إعادة الأمور إلى نصابها ليعود الضمان تكافلياً ومحفزاً على العمل لا على الاتكالية. 
وهكذا خرج مشروع قانون الضمان الإجتماعي وبعد حوار وطني دام عام ونيف ليس فقط كتعديل في بعض المواد لمواجهة العجز المالي المتوقع وإنما كقانون جديد وبرؤية جديدة متكاملة في شموله وتأميناته وخدماته. وسنعرض بمزيد من التفصيل الأسباب الموجبة لمشروع القانون والبدائل التي تمت دراستها واعتمادها 
الضمان الاجتماعي... شجرة الزيتون الأردنية التي زرعها جلالة المغفور له الملك الحسين المعظم رحمه الله ورعاها جلالة الملك عبد الله حفظه الله لكل جيل أردني أن يقطف ثمار هذه الشجرة ويورثها للأجيال القادمة لا أن يقطع أغصانها ويتدفىء بحطبها ولا يبقي للأجيال القادمة شيء. فهي أمانة بأعناقنا جميعاً.
 منهجية العمل للخروج بمشروع القانون

من خلال إيماننا بأن الضمان الاجتماعي "مؤسسة الناس" وأموال الضمان هي فعلاً "أموال الناس" فقد انتهجت المؤسسة نهج الإفصاح والمكاشفة حول كل ما يؤرق مستقبل الضمان ونشرت نتائج الدراسة الاكتوارية التي اجرتها سنة 2007 كما تم إطلاق حواراً وطنياً منذ أكثر من سنة (تشرين ثاني 2006) حول أولويات الضمان الاجتماعي في تعديلات القانون. واتخذ هذا الحوار أشكالاً عدة من ورشات عمل متخصصة مع هيئات المجتمع المدني وطلاب الجامعات الى لقاءات مع غرف الصناعة والتجارة والنقابات العمالية والمهنية ولقاءات "اليوم المفتوح" في مختلف المحافظات وأخيراً عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة والنافذة الهاتفية المجانية حيث تم توثيق كل ما تلقته المؤسسة من اقتراحات وتم وضعها ضمن مصفوفة "حصاد الحوار الوطني" التي تبين جميع الاقتراحات الواردة والاجراءات التي اتخذتها المؤسسة على ضوئها.


وطوال مرحلة الحوار الوطني دأبت المؤسسة على التأكيد بأنه لن يكون هناك "قانون مؤقت" للضمان الاجتماعي وأن الحكومة ملتزمة بأن يمر مشروع القانون بشكل توافقي من مجلس إدارة الضمان (وهو ما تم فعلاً وبإجماع كافة أعضائه) ليمر بعدها في كافة المراحل الدستورية من خلال مجلس الوزراء والنواب والأعيان منتهياً بتوشيحه بالإرادة الملكية السامية ليتمكن كل مواطن وكل هيئة من هيئات المجتمع المدني من الإدلاء بدلوهم فيما يصبون إليه من الضمان الاجتماعي.

  حقائق وأرقام حول الضمان الإجتماعي
قد لا يعرف الكثيرون الحقائق والأرقام التالية حول الضمان الاجتماعي في الأردن:

-
ما يزيد على ثلث المشتغلين في الأردن لا يزالوا خارج مظلة الضمان الاجتماعي، كون القانون النافذ والتشريعات المتعلقة به تستثنيهم، وبالتالي وجب التعديل.
-
الشريحة الكبرى من متقاعدي الضمان لا زالوا غير مشمولين بأي تأمين صحي.

-
(95%) من متقاعدي الضمان رواتبهم التقاعدية تقل عن (500) دينار و(95%) من مشتركي الضمان أجورهم تقل عن (600) دينار. وبالتالي يجب على أي مشروع قانون أن يعنى أولاً بهذه الشريحة من المشتركين والمتقاعدين ويحافظ على حقوقهم.

-
(75%) من متقاعدي الضمان رواتبهم تقل عن (200) دينار وبالتالي فإن عدم ربط رواتبهم التقاعدية بالتضخم سيؤدي حتماً إلى تضاؤل قوتها الشرائية الى النصف (اي دون حد الفقر) بعد حوالي (10) سنوات. وبالتالي لا بد من ربط الراتب التقاعدي بالتضخم للحفاظ على القوة الشرائية وخصوصاً لهذا الفئة.

-
يتقاضى المتقاعد مبكراً رواتب تقاعدية من المؤسسة تبلغ أكثر من (10) أضعاف ما يدفعه من اشتراكات لها. فصاحب راتب الحد الأدنى يتقاضى ما مجموعه حوالي (30000) ألف دينار رواتب تقاعدية مقابل حوالي (3000) دينار اشتراكات يدفعها للمؤسسة. وصاحب الرواتب العليا (مثلاً 13000 دينار) يدفع  إشتراكات للمؤسسة حوالي (300.000) دينار يستعيدها في غضون سنتين من تاريخ حصوله على الراتب التقاعدي ويحصل على ما يزيد عن (3,6) مليون دينار رواتب تقاعدية من المؤسسة.

-
قفزت النسبة السنوية للمتقاعدين مبكراً لمجموع المتقاعدين من (17%) في أواخر التسعينات إلى أكثر من (60%) بعد صدور القانون المعدل سنة 2001 لتتجاوز (73%) سنة 2007 مشكلَة استنزافاً كبيراً لأموال المشتركين في الضمان.

· إن نسبة المتقاعدين إلى المشتركين في إزدياد مستمر حيث بلغت (1 إلى 10) في عقد الثمانينات و(1 إلى 7) في التسعينات و (1 إلى 5) في العقد الحالي ومن المتوقع أن تصل (1 إلى 1) بحلول سنة 2050 وهذا بالطبع يشير إلى الإرتفاع التدريجي بالنفقات التأمينية مقارنة بالإيرادات من الإشتراكات.

  لماذا الآن ومحاذير التأخير
مؤسسة الضمان الاجتماعي، وكغيرها من مؤسسات الضمان في العالم ملزمة بموجب أحكام قانونها بإجراء دراسة اكتوارية مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل وذلك لفحص مركزها المالي والتحقق من مدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه متقاعديها ومشتركيها والأجيال القادمة.


وقد أظهرت الدراسات الاكتوارية المتتالية التي أجرتها المؤسسة الى تنامي العجز المالي وإستمرار هذا التنامي في العجز إذا لم يتم إجراء الإصلاحات اللازمة. وجاءت الدراسة قبل الأخيرة التي أعدت عام 2001 لتدق ناقوس الخطر تجاه الوضع المالي للمؤسسة حيث أظهرت تراجعاً بشكل ملحوظ عما ظهر عليه في الدراسات السابقة وعزت الدراسة ذلك التراجع الى عدة عوامل أبرزها ثغرات في النظام التأميني بشكل عام والاقبال المتزايد على التقاعد المبكر ودعت هذه الدراسة الى إعادة النظر في منافع التقاعد المبكر والحد الأدنى للسن ومدة الاشتراك ومعامل المنفعة بهدف وضع حد لاستنزاف أموال الضمان في المستقبل القريب.

وجاءت وثيقة الأجندة الوطنية لتؤكد أهمية إصلاح الضمان وخرجت بحزمة من التوصيات حول ضرورة استعادة وسبل تحقيق التوازن الاكتواري.  (الشكل 1 أدناه)
الشكــل رقــم (1)
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وتبعتها وثيقة كلنا الأردن سنة 2006 وتحت بند "برنامج العمل الخاص بالإصلاحات الاقتصادية" حيث أكدت على ضرورة تطوير الضمان وتوسيع مظلة الشمول ومراجعة المعدلات الإكتوارية السارية المفعول.

وفي سنة 2007 وانسجاماً مع متطلبات تعديل القانون قامت المؤسسة وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية بتحديث الدراسات الاكتوارية لسنة 2001 وكانت نتائج الدراسة الأخيرة تشير إلى أن استنزاف أموال الضمان أصبح أكثر حدة. (شكل رقم 2) 
الشكــل رقــم (2)
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فالإيرادات التأمينية للمؤسسة والمتمثلة بشكل أساسي في الاشتراكات المترتبة على المؤمن عليهم لن تكون قادرة على تغطية كامل نفقات المؤسسة بعد عام 2017 الشيء الذي يترتب عليه اللجوء الى العوائد الاستثمارية على موجودات المؤسسة لتغطية هذه العجوزات المالية. ومع الاستمرار المتوقع في تسارع تدفق النفقات التأمينية لن تتمكن الايرادات الاجمالية للمؤسسة بما في ذلك العوائد الاستثمارية من تغطية نفقاتها الكلية بعد عام 2028 وبالتالي ستضطر المؤسسة إلى تسييل موجوداتها لسد هذه الفجوة المالية. 
إن المزيد من الانتظار والتلكؤ في تدارك الوضع سيؤدي حتماً إلى تفاقم العجز المالي الاكتواري وبالتالي الى إجراءات أكثر صرامة للإصلاح وإلا سيتم استنزاف احتياطي الضمان بحلول عام 2038 لا سمح الله وهو البديل الذي لا يرتضيه أحد.
ويبين الرسم البياني أدناه أن الاحتياطي المالي للضمان والبالغ حوالي (30%) من الناتج المحلي الاجمالي السنوي مهدد بالتآكل وسوف يتحول إلى عجز سنوي يتراكم بعد سنة 2038 ليصل إلى أكثر من (70%) من الناتج سنة 2060. (شكل رقم 3)
الشكــل رقــم (3)
الإحتياطي والعجز التراكمي
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العدد بالاف

المؤمن عليهن المتوقع استفادتهن من التأمين



لقد كان هاجس العجز المالي ومستقبل الضمان حاضرين في كل الحوارات التي جرت على مدى عام الا أن مستوى الحماية والخدمات التي يقدمها الضمان برز أيضاً ليعبر عن هموم وتطلعات وطموحات متقاعدي ومشتركي الضمان بالإضافة إلى هؤلاء الذين لا زالوا خارج مظلة الضمان (منهم العمال في المنشآت الصغرى وأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربات بيوت). وبالتالي خرج مشروع قانون الضمان الاجتماعي ليس فقط كتعديل في بعض المواد لمواجهة العجز المالي وإنما كقانون جديد برؤية جديدة متكاملة للضمان الاجتماعي في شموله وتأميناته وخدماته.
  أهداف مشروع قانون الضمان الاجتماعي 

التزمت المؤسسة وخلال مراحل الحوار الوطني بأهداف ثلاث رئيسية من خلال مشروع قانون الضمان:
أولاً: تعزيز الحماية التي يقدمها الضمان للمشتركين والمتقاعدين وقد حقق المشروع ذلك من خلال ربط الراتب بالتضخم وتقديم تأمينات جديدة ( تأمين صحي, تامين أمومة, تامين التعطل عن العمل) وتعزيز التأمينات المقدمة حالياً (شيخوخة وعجز ووفاة وإصابات عمل).

ثانياً: توخي المزيد من العدالة الاجتماعية بين أفراد الجيل الواحد والاستدامة للأجيال المتعاقبة وقد حقق المشروع هذا الهدف من خلال وضع سقف للراتب الخاضع وتعديل الحسبة للراتب التقاعدي لصالح تقاعد الشيخوخة ولصالح ذوي الدخل المتوسط والمتدني والأجيال المقبلة.
ثالثاً: بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المسيرة التنموية من خلال خبرات استثمارية وقرار استثماري محصن ورقابة على الأداء, وقد حقق مشروع القانون هذا الهدف من خلال تطوير حاكمية الضمان الإجتماعي وذلك بربط المؤسسة بمجلس الوزراء وتسمية محافظ متفرغ ونائبين للإستثمار والتأمينات وإنشاء هيئتين متخصصتين للإستثمار والتأمينات تشتملان على خبراء مختصين في مجالي الاستثمار والتأمين وتعزيز الرقابة على الأداء الاستثماري والتأميني من قبل مجلس الوزراء.
وسنتناول فيما يلي كل من هذه الأهداف وما يتضمنه مشروع القانون لتحقيقها:
أولاً: تعزيـــز الحمــاية 

أن فلسفة الضمان الاجتماعي هي توفير الدعم للمؤمن عليه عندما يصبح بحاجة فعلية لهذا الدعم لعدم قدرته على العمل أو عندما يفقد عمله بسبب قسري وكذلك توفير الحياة الكريمة لورثته في حال وفاته.

وفي مراجعة مستفيضة لتقييم ما يقدمه الضمان الاجتماعي من حماية في هذه الحالات برزت ثغرات في التأمينات المطبقة حالياً وأهمها تقاعد الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل. كما برزت أيضاً فجوات في منظومة الحماية غيرمغطاة حالياً من الضمان الاجتماعي ومن اهم هذه الثغرات والفجوات المشار إليها ما يلي:
· تآكل القوة الشرائية للرواتب التقاعدية مع مضي الوقت في غياب آلية وتشريع لربط الراتب التقاعدي بالتضخم .

· عدم شمول نسبة كبيرة من متقاعدي الضمان بأي تأمين صحي .
· اضطرار الكثير من مشتركي الضمان الذين يفصلون من عملهم اللجوء الى التقاعد المبكر لعدم وجود أي تمويل مرحلي يمكنهم من البحث عن فرص عمل أخرى.
· عدم الاستقرار الوظيفي لدى الكثير من العاملات الاناث في القطاع الخاص وتعرضهن للفصل بعد الزواج أو إجازة الأمومة.
· قصور القانون فيما يخص موضوع السلامة والصحة المهنية للعمال كوسيلة وقائية لمنع أو الحد من إصابات العمل وكذلك عدم تحقيق العدالة في إحتساب راتب تقاعد الوفاة الإصابية.
وقد عالج مشروع القانون الثغرات والفجوات في منظومة الحماية الاجتماعية من خلال تعديلات وإضافات نوعية عديدة مع الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم وكما يلــي:
01 توسعة الشمول
القانون الساري المفعول يعيق توسعة الشمول بمظلة الضمان بعدم السماح لأصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص وربات البيوت من الشمول باحكامه ولذا تضمن المشروع تعديل تعريف المؤمن عليه بصورة تسمح بإمتداد الحماية الإجتماعية لجمع المواطنين.
02 ربط الراتب التقاعدي بالتضخم لتحقيق مزيد من الحماية

نظراً لأهمية مواكبة الرواتب التقاعدية للظروف الاقتصادية المتغيرة وللمحافظة على القوة الشرائية للراتب التقاعدي فإن ربط الرواتب بالتضخم أصبح ضرورة لمساعدة المتقاعد على مواجهة هذه المتغيرات من خلال الزيادة المستمرة على الرواتب وعدم اللجوء للزيادات العشوائية غير المبنية على دراسات. 
وبموجب مشروع القانون سيتم ربط الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال بالتضخم والذي يحسب على أساس معدل الارتفاع في متوسط الأجور أو معدل الارتفاع في سلة المستهلك للمسنين, وقد تم تحديد سقف الزيادة السنوية بعشرين ديناراً وربط هذه الزيادة كذلك بالتضخم سنوياًُ علماً بأنه تم تقدير هذا السقف من خلال تقدير نسب التضخم لسنوات سابقة وتم مراعاة الشريحة التي تبلغ أجورهم ستمائة دينار وأقل والذين يشكلون (95%) من مجمل المؤمن عليهم.
03 راتب إعتلال العجز الكلي أو الجزئي الطبيعي
القانون الساري المفعول في نصوصه الخاصة براتب إعتلال العجز الطبيعي:

· لا يسمح للمؤمن عليه بالتقدم بطلب لتخصيص راتب الاعتلال بعد سن الشيخوخة (60 للرجل و55 للمراة) فقد حصر التمديد بعد إكمال السن فقط لغايات تقاعد الشيخوخة والوفاة الطبيعية حتى لو أصيب المؤمن عليه بمرض أقعده عن العمل قبل إكماله مدة الإشتراك اللازمة للتقاعد (مثلاً مؤمن عليه يبلغ  62 من العمر له فترة إشتراك 12 عام انهيت خدماته لأسباب صحية في هذه الحالة لا يستحق راتب الإعتلال ولو ثبت عجزه بقرار من المرجع الطبي ويصرف له تعويض الدفعة الواحدة).
· كذلك لا يسمح بعرض المؤمن عليه على المرجع الطبي إلا بعد انتهاء خدماته وفي حالات كثيرة يقوم صاحب العمل بإنهاء خدمات العامل لديه بسبب وضعه الصحي قبل إستقراره وعند عرضه على المرجع الطبي يتبين ان حالته الصحية قابلة للشفاء وبالتالي لا يستحق راتب الإعتلال وفي هذه الحالة يخسر المؤمن عليه وظيفته ولا يخصص له راتب إعتلال ولا يوجد بالقانون ما يلزم صاحب العمل من إعادته للعمل.
· لم يسمح  للمؤمن عليه بالاعتراض على قرارات اللجنة الطبية الأولية إلا في حالات محدودة.
 وجاء مشروع القانون لمعالجة هذه الأمور كما يلــي:

· السماح لمن تجاوز سن الشيخوخة (60 للذكر و55 للأنثى) الحصول على راتب الاعتلال إذا قرر المرجع الطبي عجزه عن العمل.
· منح المؤمن عليه فرصة طلب فحصه من قبل اللجنة الطبية وهو لا زال على رأس عمله ولمرة واحدة فقط لبيان إن كان عاجزاً عجزاً كلياً طبيعياً.
· إعطاء المؤمن عليه حق الاعتراض على كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الإستئنافية.
04 راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي

القانون الساري المفعول وضع قيود عديدة على راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي اهمها:

· وضع سقف أعلى للراتب التقاعدي نسبته (75%) من متوسط الأجر الذي يحسب الراتب على أساسه وهذا الشرط لا يشجع على الإستمرار بالشمول فمن يكمل (30) سنة إشتراك يصل راتبه إلى (75%) من متوسط الأجر وبالتالي اي فترة إشتراك لاحقة ليس لها تاثير كبير على الراتب التقاعدي لأنها تؤثر فقط في إحتساب المتوسط.
· عدم السماح للمؤمن عليه الاستمرار بالشمول بعد سن الشيخوخة إلا لغايات إكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب.
· لا يعطي الفرصة لمن يرغب بالاستمرار بالشمول بعد إكمال السن لغايات رفع الراتب التقاعدي.
· إرتفاع كلفة جدول ضم مدد الخدمة السابقة.

وقد عالج مشروع القانون المقترح هذه الثغرات كما يلــي:

· إلغاء شرط عدم تجاوز الراتب التقاعدي الأساسي (75%) من متوسط الأجر الذي يحسب على أساسه هذا الراتب.
· عدم المساس بشروط استحقاق راتب التقاعد فيما يتعلق بمعامل المنفعة لمن تبلغ أجورهم (1500) دينار وأقل وهم يشكلون (97%) من المؤمن عليهم.
· السماح بالاستمرار بالشمول بعد سن (60) للذكر وسن (55) للأنثى لغايات استكمال المدة اللازمة للتقاعد أو الاستمرار لزيادة الراتب التقاعدي وفق معامل منفعة أعلى.
· إعادة النظر بجدول ضم سنوات الخدمة السابقة بتخفيض الكلفة وحصره بحالات استكمال المدة.
· إلزام صاحب العمل الاستمرار بشمول المؤمن عليه الذي أكمل السن ولم يكمل المدة الموجبة لاستحقاق الراتب إذا إستمر بالعمل لديه. 
05 راتب تقاعد الوفاة الطبيعية
القانون الساري المفعول حرم العاملين في المهن الموسمية وغير الثابتة من راتب تقاعد الوفاة الطبيعية فهو يشترط لاستحقاق هذا الراتب اشتراك المؤمن عليه لمدة لا تقل عن (24) اشتراكا منها (12) اشتراك متصل وقد وجدت المؤسسة أن هذا الشرط مجحف بحق المؤمن عليهم العاملين في هذه المهن بسبب وجود العديد من الذين يعملون لمدة 9 شهور في السنة (مثل العمال الموسميين في كل من وزارتي  الصحة والزراعة وكذلك معلمي ومعلمات المدراس الخاصة ), فعالج المشروع الجديد هذه الثغرة من خلال تخفيض شرط 12 إشتراك متصل لتصبح 6 إشتراكات متصلة 

كما ان القانون الساري المفعول لم ينص على صرف نفقات الجنازة للوفاة الطبيعية وإقتصرها على الوفاة الإصابية, فجاء مشروع القانون المقترح لتثبيت حق المتوفيين خلال الخدمة بنفقات الجنازة.
06 منافع إضافية للمستحقين

القانون الحالي وضع العديد من القيود عند توزيع الراتب التقاعدي على الورثة المستحقين من اهمها:

· عدم السماح للورثة بالجمع بين أكثر من حصة مستحقة من مورثيهم ويتم منح المستحق الحصة الأكثر فقط ( مثلاً حالة حقيقة توفي شقيقان واستحق الوالدين حصة عن الإبن الأول مقدارها (16) ديناراً وحصتهما عن الإبن الثاني (24) ديناراً, في هذه الحالة اوقفت الحصة الأقل ومنح الوالدين فقط (24) ديناراً).
· عدم السماح للورثة أصحاب الرواتب التقاعدية من الجمع بين راتبهم وحصتهم من راتب التقاعد المخصص لهم من مورثهم ( مثلاً حالة حقيقة استحقت مؤمن عليها راتب إعتلال العجز الطبيعي ومقداره (80) ديناراً توفي والدها واستحقت حصة من راتبه مقدارها (25) ديناراً, في هذه الحالة اوقف نصيبها من راتب والدها ومنحت فقط راتبها التقاعدي. 
· عدم السماح للأرملة الجمع بين اجرها من العمل وحصتها من راتب تقاعد زوجها المتوفي إلا بحدود (50) ديناراً.
· عدم إستحقاق الوالدة نصيبها من راتب تقاعد إبنها المتوفى إذا كانت متزوجة من غير والده.
· عدم إستحقاق الإبن الذي تجاوز الثامنة عشر من العمر نصيبه من راتب التقاعد المخصص لوالده أو والدته إلا إذا كان طالباً او عاجزاً عن العمل. 
وقد حقق مشروع القانون المقترح منافع للمستحقين لتوفير حياة كريمة لهم وعالج الثغرات أهمها:
· التوسع في حالات الجمع بين الحصص المستحقة وبحد أقصاه ثلاثة أمثال الحد الأدنى للراتب التقاعدي.
· السماح بالجمع بين الراتب التقاعدي والنصيب المستحق.

· استحقاق الأرملة كامل نصيبها سواء كانت تعمل أو لا تعمل أو متقاعدة.
· استحقاق الوالدة نصيبها دون أي شرط.
· استمرار صرف نصيب الابن لغاية بلوغه سن (23) دون اشتراط أن يكون طالباً.
07 إصابــات العمــل
القانون الساري المفعول لا يحقق العدالة في التمييز بين المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة بقواعد السلامة والصحة المهنية, كما أنه لا يعطي المؤمن عليه فرصة للإبلاغ عن إصابته إذا لم يتولى صاحب العمل ذلك, وكذلك حصر الحالات التي يحق فيها للمؤمن عليه الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية الأولية وحرمه من الاعتراض على بعضها وحدد راتب تقاعد الوفاة الإصابية بنسبة (60%) من الأجر كما حرم المصاب من راتبه التقاعدي إذا تاخر عن موعد إعادة الفحص أكثر من ستة اشهر.
جاء مشروع القانون المقترح لمعالجة الخلل القائم من خلال ما يلــي:
· تعزيز مفهوم السلامة والصحة المهنية والتمييز بين المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة بذلك من خلال زيادة نسبة الاشتراك أو تخفيضها استناداً إلى معدلات ونسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.
· منح المؤمن عليه المصاب فرصة الإبلاغ عن إصابته إذا لم يتولى صاحب العمل ذلك.
· إعطاء المؤمن عليه حق الاعتراض على كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية الأولية أمام اللجنة الطبية الإستئنافية.
· رفع سقف راتب تقاعد الوفاة الإصابية ليصبح (75%) من الأجر عند وقوع الإصابة بدلاً من (60%) لتحقيق مزيداً من العدالة كون القانون الحالي يمنح راتب تقاعد الوفاة الطبيعية زيادة حسب مدة إشتراك المؤمن عليه (1% عن كل سنة من سنوات الإشتراك إذا كانت المدة 120 اشتراك وأكثر 0,5% عن كل سنة إذا قلت عن 120 وزادت عن 60) ولم يمنحها لراتب تقاعد الوفاة الإصابية.كما أن القانون الحالي يمنح المؤمن عليه عند تعرضه لإصابة عمل ينتج عنها عجزاً كلياً راتب بنسبة (75%) من اجره عند وقوع الإصابة ولكن في حال وفاة المؤمن عليه بسبب إصابة عمل يمنح الورثة راتب بنسبة (60%) من الأجر 
· عدم حرمان المصاب من راتبه التقاعدي إذا تأخر عن موعد إعادة الفحص أكثر من ستة أشهر إذا كان هناك سبب إضطراري منعه من المثول امام اللجنة الطبية. 
08 تطبيـق تأمينــات جديدة

أ. صنـــدوق التعطــل عن العمل
إيماناً من المؤسسة بدورها في تحقيق الأمن الاجتماعي لمشتركيها لغايات توفير دخل مناسب لهم خلال فترة تعطلهم عن العمل لحين العثور على فرصة عمل بديلة برزت ضرورة إنشاء صندوق يحفز المؤمن عليه على الإدخار خلال فترة توفر الدخل المناسب لهم لتغطية الفترات التي يتعطلون فيها عن العمــل ولا يتوفــر لديهــم دخــل خلالهــا.
تقوم فكرة هذا الصندوق على أساس تخصيص حساب إدخاري لكل مؤمن عليه يغذى من إشتراكات نسبتها (0.50%) من أجر العامل يدفعها صاحب العمل و(1%) تخصم من أجر العامل، بحيث يتم صرف بدل التعطل عن العمل من مدخرات هذا الصندوق وريع إستثماراته مع وضع أسس وشروط للإنتفاع من هذا الصندوق أهمها:                                                         
· توفر حد أدنى من سنوات اشتراك المؤمن عليه في الضمان الاجتماعي للحفاظ على حقوق المؤسسة.
· تحديد عدد مرات الانتفاع من الصندوق بثلاث مرات للحد من إستنزاف حسابات العاملين.
· صرف المنافع بشكل شهري تتناسب مع الدخل قبل التعطل ومدد الاشتراك (مدة محددة من التعطل وقيمة مقيدة للتعويض الشهري).
· إعادة مدخرات المؤمن عليه المتبقية بالحساب عند التقاعد مضافاً إليها ريع إستثمارها المتحقق على أن لا يقل المعدل السنوي لهذا الريع عن سعر الفائدة على أدوات الدين العام للأجل الـذي يحدده مجلس إدارة المؤسسة.                       
ب. تأميـــن الأمومـــة
استكمالاً لدور المؤسسة في تحقيق الأمن والرفاه الاجتماعي ومشاركتها في التنمية الإقتصادية الشاملة وإيماناً بأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية تأتي ضرورة تطبيق تأمين الأمومة والذي يعمل على  حماية المرأة العاملة من ظاهرة  فقدان الوظيفة في حالة الزواج أو الحمل ويضمن لها فترة راحة كافية خلال المرحلة  الأخيرة من الحمل وبعدها مع توفير دخل مناسب خلال هذه الفترة.
كذلك يساعد هذا التأمين على تشجيع أصحاب العمل على توظيف المرأة وتخفيض الاعباء المالية غير المنتظمة عليهم مقابل  اشتراكات ضئيلة منتظمة, ويعطي فرصة أفضل للمرأة لدخول سوق العمل في القطاع الخاص إذ تبلغ نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص (12%) مقارنة مع (37%) في القطاع العام كما يوضح الشكل التالي. (شكل رقم 4)
الشكــل رقــم (4)

[image: image2]
ومن الجدير بالذكر أن نسبة المؤمن عليهن المتوقع إستفادتهن من هذا التأمين تبلغ (87%) من إجمالي المؤمن عليهن المشمولات بالضمان كما يوضحها الشكل التالي(شكل رقم 5)
الشكــل رقــم (5)
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  ومن أهم ملامح هذا التأمين:                                                                 
· ترتيب اشتراكات نسبتها (0.50%) يدفعها صاحب العمل و(0.25%) يخصمها صاحب العمل من أجور عماله ذكوراً وإناثاً لتطبيق أحكام هذا التأمين.
· إشتراط فترة إشتراك سابقة للإستفادة من هذا التأمين (3) إشتراكات فقط.
· إستحقاق المرأة لإجازة الأمومة وفقاً للمدد الواردة في قانون العمل.
· إعتبار مدة إجازة الأمومة مدة خدمة فعلية للمؤمن عليها.
ج. التأميــــن الصحــــي

يعتبر التأمين الصحي من أهم التأمينات التي تحظى باهتمام المؤمن عليهم وأسرهم في كافة مراحل الحياة (مشتركين ومتقاعدين) حيث أن الوضع الحالي يشير إلى أن (30-40%) من المواطنين غير مشمولين في أي تغطية للتأمين الصحي.كما أنه يعتبر من أكثر التأمينات كلفة على مؤسسات الضمان الاجتماعي, واستكمالا لأهداف المؤسسة في التوسع في تطبيق التأمينات الجديدة فقد تضمن مشروع القانون نصاً مفاده أن يطبق هذا التأمين بموجب نظام صادر عن مجلس الوزراء بحيث يمنح هذا النظام الصلاحية للمؤسسة بتطبيق التأمين بشكل منفرد أو من خلال التعاون مع المؤسسات والجهات المختصة.
وعلى الصعيد العملي فقد باشرت المؤسسة بتنفيذ مرحلة أولية في مجال التأمين الصحي وذلك بشمول المتقاعدين بالتأمين الصحي اختياريا من خلال برنامج وزارة الصحة للمسنين على أن يتم تحويل اقتطاعات التأمين الشهرية من رواتبهم التقاعدية لدى الضمان الاجتماعي.
وتأتي المرحلة الثانية والمقبلة من خلال هيئة التأمين الصحي المزمع إنشاؤها من قبل المجلس الصحي الأعلى والتي تضم الأطراف المعنية بالتأمين الصحي على مستوى المملكة مثل وزارة الصحة, الضمان الإجتماعي, ومؤسسات أخرى والعمل جارٍ على وضع قانون خاص لهذه الهيئة.
وتتجه المؤسسة وبعد إقرار قانون هيئة التأمين لاستكمال مراحل تأمين أخرى لمتقاعدي ومشتركي الضمان بعد تأمين مصادر للتمويل سواء من خلال اشتراكات التأمين أو مصادر إضافية أخرى على أن يقترن تطبيق هذه المراحل بتحديد كلف التأمين ومستوى الخدمة المطلوبة ومراحل التطبيق.
ثانياً: توخي المزيد من العدالة الإجتماعية بين أفراد الجيل الواحد والاستدامة للأجيال المتعاقبة

إن استدامة الضمان اليوم تعتمد بشكل أساسي على إعادة التوازن بين إيرادات المؤسسة ونفقاتها على المدى المنظور وبشكل لا يتنافى مع رسالة المؤسسة بتحقيق العدالة الإجتماعية بين أفراد الجيل الحالي والأجيال المتعاقبة.

وإعادة التوازن المالي يتطلب دراسة الأسباب الكامنة المؤدية لتراكم العجز المالي الضمني وهذه الأسباب لها علاقة بالمعادلات والأنظمة التقاعدية الإضافة الى التغيرات الديمغرافية والاقتصادية وتداعياتها. 
ومن اهم الثغرات في نظام التقاعد الحالي ما يلي:
أ. التقاعـــد المبكـــر
للوقوف على أثر التقاعد المبكر في استنزاف أموال الضمان الاجتماعي لا بد من تقييم أثره المالي على مستوى الشخص الواحد ومن ثم الأثر الكلي ليس فقط على المؤسسة وإنما على الاقتصاد الأردني ككل.
فلو اخذنا مثال التقاعد المبكر لأي شخص وقارنا التوازن المالي بين الايرادات المستوفاة منه والنفقات المصروفة عليه لوجدنا أن الإيرادات المتمثلة بـ (16.5%) (بما فيها 2% إصابات عمل) من الأجور السنوية لمدة (18) سنة اشتراك للذكر (15 سنة اشتراك للأنثى) يقابل هذه الايرادات نفقات تتمثل بـ (60-75%) من متوسط راتب آخر سنتين وعلى مــدى 25-30 سنة (بحسب معدلات توقع الحياة الحالية التي تجاوزت 70 عام) يتبعها رواتب للورثة بقيمة (75%) من راتب التقاعد وأيضاً لمدد تتراوح من 5 الى 15 سنة. بمعنى آخر فإن مجموع الرواتب التقاعدية التي سيدفعها الضمان للمتقاعد مبكراً تبلغ ما يزيد (10) أضعاف ما يدفعه من اشتراكات وهذا على افتراض زيادة طبيعية في الرواتب وعدم رفع راتب آخر سنتين من العمل بشكل استثنائي.
والمثال التالي يبين الفارق الكبير بين ما يدفعه المؤمن عليه من اشتراكات وما يحصل عليه من رواتب تقاعدية. (شكل رقم 6)
الشكــل رقــم (6)
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المثال أعلاه حقيقي لموظف بدأ العمل في سن 27 براتب 466 دينار شهري وعمل لمدة 18 عام وزاد راتبه بموجب القانون ويبين المضلع الصغير مجموع الاشتراكات والمضلع الكبير مجموع الرواتب التقاعدية.

وقد انعكس هذا السخاء البارز في التقاعد المبكر بشكل إقبال كبير جداً عليه حيث تجاوزت نسبة المتقاعدين مبكراً (60%) من مجموع المتقاعدين منذ نفاذ القانون رقم (19) لسنة 2001 مما يدل على ان الاقبال على التقاعد المبكر ليس مرتبطاً بالاشاعات وتجاوزت النسبة (70%) سنة 2006. 
وقد ترتب على تفاقم هذه الظاهرة انخفاضا في متوسط العمر عند التقاعد الى (52) سنة عام 2006 مقارنة بـ (57) سنة في عام 1997 هذا في الوقت الذي شهدت فيه المملكة تحسنا ملحوظا في المستوى المعيشي والصحي وما ترتب عليه من ارتفاع في توقع الحياة والذي يعني زيادة مدة الاستفادة من الراتب التقاعدي للمؤمن عليه وورثته مع حرمان المؤسسة من الاشتراكات التي كان سيؤديها فيما لو بقي على رأس عمله. (شكل رقم 7)
الشكــل رقــم (7)
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ب. التغيرات الديموغرافية

كغيرها من الدول النامية، تشهد المملكة حاليا هبة ديمغرافية متمثلة بنسبة عالية من الشباب القادر على العمل ولكن تراجع  معدلات الخصوبة سيترتب عليه تباطؤ في نمو السكان العاملين هذا في الوقت الذي يزداد فيه اعداد المسنين مرافقاً لإرتفاع توقع الحياة كما تم التوضيح سابقا. والشكل التالي يبين التغير المتوقع في الهرم السكاني للملكة خلال العقود الخمسة القادمة. (شكل رقم 8)
الشكــل رقــم (8)
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فبدلا من قيام كل (5) مؤمن عليهم بتمويل متقاعد واحد كما هو الحال الآن لن يكون هناك سوى مشترك واحد لتمويل كل متقاعد بحلول نهاية العقد الخامس من هذا القرن. (شكل رقم 9)
الشكــل رقــم (9)

ثالثاً: بناء الاقتصاد الوطني

إن الشق الاستثماري للضمان لا يقل أهمية عن الشق التأميني ويتأتى الدور الاستثماري من خلال توظيف الفوائض والهدف الأساسي لهكذا صندوق في أنظمة الضمان في الحقبات التي تزيد فيها مجموع الاشتراكات عن مجموع الرواتب التقاعدية لتغطية العجز في الفترات التي تزيد فيها الرواتب التقاعدية عن الاشتراكات.


ولقد نمت محفظة الاستثمار نمواً كبيراً خلال العقد الأخير من حوالى مليار سنة 1998 إلى حوالى (5) مليارات اليوم.


وتستند إدارة المحفظة إلى الاستثمار طويل الأجل وليس المضاربة والدليل على ذلك أن الجزء الأكبر من المحفظة يتمثل في استثمارات طويلة الأجل في أكبر منشآت القطاع المصرفي والصناعي والخدمي كما يتمثل في سندات خزينة وقروض طويلة الأجل وعقار.


وإدارة هذه الأموال تتطلب درجة عالية من التخطيط الطويل الأمد، والمنهجية في دراسة الجدوى والبدائل وتحصين القرار الاستثماري ودرجة عالية من الافصاح عن القرارات الاستثمارية ومبرراتها والأداء المالي المتأتي عن هذه القرارات بالاضافة الى تعميق مبدأ الرقابة والمساءلة الحكومية متمثلة بديوان المحاسبة ومجلس الوزراء وأيضاً مساءلة مؤسسات المجتمع المدني الممثلة في مجلس الإدارة وخارجها.


ومن هذا المنطلق خرج مشروع القانون برؤية جديدة لحاكمية المؤسسة بتعديل ارتباط المؤسسة على الهيكل التنظيمي للدولة بحيث تتبع مجلس الوزراء عوضاً عن وزارة العمل وباستحداث موقع رئيس مجلس إدارة متفرغ ونائبين للاستثمار والتأمينات وإنشاء هيئتين مخصصتين للاستثمار والتأمينات تضمان خبرات متخصصة في الاستثمار والتأمين وتعزيز الرقابة على الأداء الاستثماري والتأميني.
  البدائل التي تمت دراستها لإصلاح النظام التأميني 

على ضوء الإيمان اليقيني أن هناك ثغرات كثيرة في القانون النافذ المفعول ستؤدي حتماً إلى خلل في التوازن المالي وقد توصل المؤسسة إلى مرحلة العجز عن الوفاء بالتزاماتها المستقبلية تجاه الجيل الحالي والأجيال القادمة قامت المؤسسة بدراسة عدة بدائل للاختيار فيما بينها ومن هذه البدائل ما يلي:
البديل الأول: تم دراسة خيار اقتصار التعديلات على المشتركين الجدد وتبين أن هذا الخيار ليس كافياً لتمكين المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها خلال السنوات المقبلة حيث لن يظهر أثره الايجابي الا بعد (30) سنة ( أي بعد استنزاف أموال الضمان). 
البديل الثاني: زيادة نسب الاشتراكات المترتبة على العمال وأصحاب العمل مع الحفاظ على كافة المنافع التأمينية كما هي في القانون الحالي وقد بينت الدراسة الاكتوارية أن سد العجز يتطلب زيادة الاشتراكات لتصل بمجموعها نحو (27%) من إجمالي أجور المؤمن عليهم بدلاً من (16.5%) حالياً دون احتساب كلفة إضافة أي تأمين جديد.
البديل الثالث: تخفيض ما يستحقه المؤمن عليه عند تقاعده بسبب الشيخوخة (60 للذكور و 55 للاناث) عن كل سنة من سنوات الاشتراك الى (60/1) مقارنة مع (40/1) حالياً أي بانخفاض نسبي مقداره (33%) وكذلك تخفيض المنافع التقاعدية عند التقاعد مبكراً بشكل أكثر حدة بتطبيق ذلك على جميع المؤمن عليهم بغض النظر عن أعمارهم وسنوات اشتراكهم. 
البديل الرابع: هذا البديل الذي تبناه المشروع وهو تعديل معايير وأسس التقاعد لصالح تقاعد الشيخوخة والرواتب المتوسطة والمتدنية والتدرج بتعديل الحد الأدنى لسن التقاعد ومدة الإشتراك ومعامل المنفعة.

علماً بأن مشروع القانون إستثنى جميع من يستوفي شروط التقاعد المبكر (سن 45 ومدة الاشتراك 18 سنة للرجل و15سنة للمرأة) قبل نهاية العام الحالي بإستمرار تطبيق القانون الحالي رقم (19) لسنة 2001 عليهم فيما يتعلق براتب التقاعد المبكر أو راتب الشيخوخة بغض النظر عن تقاعدهم أو استمرارهم بالعمل بعد نفاذ القانون الجديد. 
  الخاتمـــــة 
إن إدارة الضمان على يقين بأن مشروع القانون يخدم مصالح الغالبية العظمى من المشتركين والمتقاعدين والأجيال القادمة كون الضمان ليس ملكاً لشريحة دخل معينة أو نقابة معينة أو جيل معين. فهو ملك لجميع أبناء الوطن وللأجيال المتعاقبة وأن المسؤولية مشتركة في ترسيخ وتثبيت نظام تكافلي أصبح عماد الأمان الاجتماعي لكل بيت وأسرة أردنية. والله من وراء القصد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



        من أجل استعادة التوازن الاكتواري للمؤسسة يجب تطبيق ما يلي:





وضع استراتيجية لاصلاح أنظة التقاعد.


ضمان استدامة ومتانة المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.


توسيع تغطية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومراجعة جميع الفوائد وشروط الأهلية وإدخال تعديلات على معادلة احتساب الرواتب التقاعدية.


إنشاء صناديق تقاعد أخرى في القطاع الخاص وشركات التأمين ضمن ضوابط تنظيمية واضحة.                                              (الأجندة الوطنية: الأردن الذي نريد، ص 22)
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      أظهرت النتائج الأولية لدراسة منظمة العمل الدولية لعام 2007 


                            نقاط التعادل التالية           
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* إذ تمثـــــل:





نقطة التعادل الأولى:  تساوي الايرادات التأمينية مع النفقات التامينية والادارية.


نقطة التعادل الثانية:  تساوي الايرادات التأمينية والعوائد الاستثماريـة مــع 


                      النفقات التامينية والادارية.


نقطة التعادل الثالثة:  نقطة نفاذ الصندوق.
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